
 

 

 

 

 لحقوق لإنسان يةبوالمحكمة الأور

 

 الثالث قسمال

 

 (1قضية بيان ضد رومانيا )رقم 

 

 (30658/05طلب رقم )

 

 

 حكم

 

 

 غستراسبور

 

 

 2007 /كانون الأولديسمبر 6

 

 

 

 نهائى

 

6/3/2008 

 

 

 





 BEIAN v. ROMANIA (No. 1) JUDGMENT 1 

 

 ،(1ضد رومانيا )رقم قضية بيان في 

مؤلفة لالمنعقدة واالثالث(،  قسمالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان )ال

 :من

 ،الرئيسزوبانشيتش،  إم. بوستيان

 ،بيرسان كورنيليو

 ساندستروم، -فيورا  إليزابيت

 ،جيلوميان ألفينا

  ،ماير برتجا

 ،انيتا زميلى

 ،القضاةلوفيفر، -إيزابيل برو

 ،القسممسجل وسانتياغو كيسادا، 

 ،2007 /تشرين الثانينوفمبر 15ة في الخاص الجلسةبعد أن تداولت في 

 :رالمذكو في التاريخ هدااعتم ، الذى تم الحكم التالي تصدر

 

 إجراءات

 

( ضد رومانيا 30658/05)رقم بناء على الطلب القضية أقيمت  -1

حماية حقوق الإنسان من اتفاقية  34المادة لدى المحكمة بموجب  تودعوأ

 ، السيد أوريلالرومانيالمواطن  بواسطةوالحريات الأساسية )"الاتفاقية"( 

 .2005عام  /آبأغسطس 4"(، في "المدعى بيان

. ومثل بيان زوجته، السيدة إيلينامدعى بواسطة مثل القد و -2

رادو، وزارة آر.إتش ، السيد هاالحكومة الرومانية )"الحكومة"( وكيل

 .الشؤون الخارجية

من أجل المطالبة عها تباأن الإجراءات التي المدعى زعم  -3

لم تكن عادلة وأنه تعرض لمعاملة تمييزية استحقاقات الضمان الاجتماعي ب

 .مقارنة مع أشخاص آخرين في وضع مماثلبال

، قررت المحكمة إعطاء  2006 عام /حزيرانيونيو 2وفى  -4

الدفوع  ةسادرتتم أن أيضا الطلب إلى الحكومة. كما تقرر بإشعار 

 (.29/3في نفس وقت قبولها )المادة الموضوعية للطلب 
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 الوقائع

 

 ملابسات القضية: أولا

 

 .دي موريس سانكرو ويعيش في 1932في عام المدعى ولد  -5

رغم لخدمة العسكرية. ودعى المدعى لأداء ا 1953وفي عام  -6

له  ا  حوسمكن مالأراضي الزراعية، لم يلتجمع بسبب معارضة والده وذلك، 

عدد من الوحدات ببدلا من ذلك، تم تعيينه وتدريب عسكري. للخضوع لبا

انتهت خدمته وقد ه، كعامل بناء. يعسكرية، بما في ذلك وحدة فاترا دورنال

 .1955العسكرية في عام 

ضم ي إداريكيان العمل،  مديريةتم إلغاء  1961في عام و -7

للمجندين الذين منعوا من بشكل خاص التي أنشئت معا  والوحدات العسكرية 

 .التدريب العسكري

 2002عام  /أيارمايو 22في ر الصاد 309 القانون رقماعترف  -8

ؤدى في الوحدات الم القسرىعمل بال"( 2002-309)"القانون رقم 

عمل، ونص على تدابير تعويضية ال مديرية تحت سلطة يالعسكرية الت

علاج طبي مجاني والإعفاء من رسوم ترخيص وبدل شهري، تشمل 

 .التلفزيون

ى إلدعى بطلب المتقدم  2002 /آبأغسطس 22بتاريخ و -9

مقاطعة"(، الصندوق والتأمين الاجتماعي )"معاشات صندوق المقاطعة لل

قرار الفي و. 2002-309الفوائد المتاحة بموجب القانون رقم طالبا  بم

مقاطعة الرفض صندوق  2002 /كانون الأولديسمبر 19صادر في ال

تقع خدمته العسكرية في وحدة عسكرية يؤدى لم المدعى أن طلب بحجة ال

 .العمل مديرية تحت سلطة

دعوى ضد المدعى ، رفع 2003عام  /أيارمايو 5يوم وفى  -10

إلى وضع سعي و، موريسمحكمة استئناف تارجو  أماممقاطعة الصندوق 

الاعتراف وإلى  جانبا   2002 /كانون الأولديسمبر 19 يالصادر فقرار ال

 .خلال خدمته العسكرية قسرىعمل بأنه قد أدى 

محكمة  حكمت 2003 /حزيرانيونيو 2فى الصادر حكم الفي و -11

إصدار قرار جديد بمقاطعة ال، وأمرت صندوق المدعىصالح لالاستئناف 

ا تم معلى أساس و. 2002-309مزايا التي ينص عليها القانون رقم المنحه ي

، خلصت محكمة للمدعىسجل الخدمة العسكرية كتاب  تسجيله في

مع وحدة فاترا  متنوعةبناء ى مشاريع فعمل كان قد نه إلى أالاستئناف 
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غير  مقاتلجندى " باعتبارهكان قد سرح من الخدمة العسكرية و هيدورن

 ."مدرب

 .مقاطعة إلى المحكمة العليا للنقض والعدالةالصندوق استأنف  -12

حالت المحكمة العليا للنقض ، أالمدعىوبناء على طلب  -13

بالنسبة لدستورية المدعى أثاره  إلى المحكمة الدستورية اعتراضا  والعدالة 

أن، في التمييز بين المدعى زعم و. 2002-309من القانون رقم  1المادة 

أثناء خدمتهم القسرى الأشخاص الذين قاموا بأداء نفس النوع من العمل 

من الدستور  16كان في خرق للمادة النص محل السؤال   العسكرية

ذا الاختلاف في المعاملة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. واعتبر ه

أي الذى تنتمى إليه لى الهيكل الهرمي قط إستند فحيث أنه قد اغير مبرر 

 .عسكرية للمجندالوحدة ال

الصادر فى حكم اللمحكمة الدستورية الاعتراض في رفضت ا -14

 :تضمن الفقرة التاليةذى ، وال2004 /نيسانأبريل 1

 

تخاذ تدابير معينة تعريف فئات الأشخاص الذين يحق لهم اإن "

في الماضي ... وا لها لتعويض عن الإكراه والمشقة التي خضعل

انشاء شرط عدم بمن اختصاص السلطة التشريعية وحدها، يعتبر 

امتيازات أو تمييز بين الأشخاص الذين ينتمون إلى نفس الفئة وفي 

لا تؤدي إلى  2002-309من القانون رقم  1المادة ومماثلة. مواقف 

 " من الدستور 16حكام المادة بالمخالفة لأتيازات أو تمييز أية ام

 

الذى كان لصالح  2004 /حزيرانيونيو 8صادر فى في حكم  -15

الحكم الصادر عن  المحكمة العليا للنقض والعدالة ، ألغتصندوق المقاطعة

القضية لمزيد من التحضير، بهدف تحديد ما إذا  وأجلتمحكمة الاستئناف 

 .العمل مديريةالعسكرية كانت ملحقة به يرا دورنكانت وحدة فات

رد على طلب ال يف 2004 /تشرين الثانينوفمبر 1خطاب وفي  -16

بيتيستى محكمة الاستئناف، ذكرت وحدة قامت به لحصول على معلومات ا

لم العسكرية ه يأرشيف الجيش، أن وحدة فاترا دورنتى تحتفظ ب، العسكريةال

 أنه، وفقا   تالعمل. وأضاف مديريةملحقة بظهر على لائحة الوحدات الت

قائمة  فقد تم وضع، 2002 -309للقواعد المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 

 هالتي جعلتوصندوق معاشات والتأمينات الاجتماعية الوطنية، بواسطة 

 .""أداة عملاعتبارها وحدة عسكرية بللة ا  متاح
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لمحفوظات أبلغت ا 2004 /تشرين الثانينوفمبر 3بتاريخ و -17

أن وحدة وزارة الداخلية والشؤون الإدارية محكمة الاستئناف لالوطنية 

 .العملمديرية لحاقها بلم يتم إفاترا دورنيه العسكرية 

بيتيستى وعلى أساس المعلومات المقدمة من قبل وحدة  -18

الرأي القائل بأن القانون رقم بخذ الاعسكرية والمحفوظات الوطنية، وال

تطبيقه فقط على المجندين الذين عملوا في الوحدات  يتم 309-2002

العمل، رفضت محكمة الاستئناف  مديريةتحت سلطة واقعة العسكرية ال

 .2004 /تشرين الثانينوفمبر 8في حكمها الصادر في المدعى دعاوى 

المحكمة العليا للنقض والعدالة. وفى  إلىاستأنف المدعى  -19

المعلومات فى نقل حصر نفسها ب، كريةعسبيتيستى الوحدة فإن ، مرافعته

لمعاشات والتأمين لالواردة في القائمة التي وضعها الصندوق الوطني 

على  لتحقق من ملف التوظيف، الذي يتضمن دليلا  االاجتماعي وإهمال 

المعلومات الحصول على على طلب ترد بالشكل الكافى ، لم نفذالعمل الذي 

 .من محكمة الاستئناف

هؤلاء القانون بين وضعه ذلك التمييز التي  دعىفند الم -20

المجندين الذين قاموا بأداء العمل القسري في وحدات عسكرية مسؤولة أمام 

 واقد أنجزم العمل والمجندين الآخرين الذين، على الرغم من أنه مديرية

أن لقانون فقط بسبب بموجب افوائد هم يحق ل ، لم يكن نفس النوع من العمل

 ةالعمل. وقال إن، في أيمديرية تحت سلطة تكن عسكرية لم حداتهم الو

 21في الصادر في الحكم  ،العدالةالمحكمة العليا للنقض و حال، فإن

لمجند سابق في وضع مماثل  ت، قد اعترف2004 /كانون الثانييناير

 .2002-309تشمله أحكام القانون رقم وضعه بأنه ل

المحكمة  ، رفضت2005 /أيارمايو 13وفي حكم نهائي في  -21

وأيدت الحكم الصادر عن محكمة  ،الاستئنافالعليا للنقض والعدالة 

 :الاستئناف للأسباب التالية

 

الأشخاص الذين أدوا خدمتهم فإن ، 2002-309 وفقا للقانون رقم"

تحت  يالتفي ألوية العمل  1961و 1950العسكرية بين عامي 

 .هذا القانون بأحكاميعتبروا مشمولين العمل مديرية سلطة 

 

لأهلية بموجب القانون ليس لويترتب على ذلك أن المعيار الحاسم 

داخل الوحدة العسكرية، لأعمال البناء  ؤدىهو نوع من العمل الم
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تحت محل السؤال وحدة ما إذا كانت السبيل المثال، ولكن على 

 .ألوية العملتم إنشاء  هاضمن يوالت، أم لا العملمديرية سلطة 

 

بيتيستى لذلك، وبالنظر إلى المعلومات المقدمة من وحدة ونتيجة 

المدعى إن الوحدة التي ينتمي إليها حيث تقول خطابها عسكرية في ال

فقد كانت العمل، مديرية مسؤولة أمام الوحدات اللم تكن على قائمة 

أن شروط تطبيق القانون في هذه بفي الحكم محقة محكمة الاستئناف 

 ." الطعن وفقا لذلك ترفضوغير مستوفاة القضية 

 

 المحلية ذات الصلةنون والممارسة االق ثانيا:

 

 2002عام  /آيارمايو 22في الصادر  309القانون رقم . 1
"( بشأن الأهلية ومنح مزايا معينة 2002-309)"القانون رقم 

العمل  مديريةللأشخاص الذين أدوا الخدمة العسكرية تحت إشراف 
 1961و  1950بين عامي 

 

 1لمادة ا

 

 1961و 1950الخدمة العسكرية بين عامي ى دأأي مواطن روماني "

بأحكام سوف يكون مشمولا  العمل مديرية تحت سلطة  يالتفي ألوية العمل 

 ".هذا القانون

 

 2المادة 

 

 ( الحصول على بدل شهري1لأشخاص المشار إليهم في المادة )ل يحق"

")...( 

 

 4المادة 

 

 :(1ار إليهم في المادة )لأشخاص المش"كما يحق ل

 

 ؛(...)العلاج الطبي المجاني والأدوية  -
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 )...(" الإعفاء من رسوم الترخيص التلفزيون -

 

 3و 2الفقرات  6المادة 

 

بناء على سوف يتم منحها مزايا المشار إليها في الأقسام السابقة ال"

 الخدمة العسكريةفى كتاب سجل لإدخالات وقد وضع اعتبار لطلب، ال

مقاطعة أو وحدة للعسكري المقر اللفرد أو الشهادات الصادرة عن ل

 .عسكريةبيتيستى ال

 

معاشات والتأمين صندوق الوجه إلى تطلبات هذه الفوائد يجب أن "

 " للمقاطعة الاجتماعي

 

، 2002-309ضع قواعد تنفيذ القانون رقم الذى يمرسوم الحكومة . 2
 2002أكتوبر  10صدر في 

 

 7المادة 

 

قد يطلب غراض منح المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، لأ"

لمعاشات والتأمينات الاجتماعية من المحفوظات ل يالوطنصندوق ال

تجميع، على أساس الوثائق الموجودة تحت أن تقوم ب (...)الوطنية 

 ." العمل مديريةتحت سلطة التى ألوية العمل بتصرفها، قائمة 

 

 2 يللنقض والعدالة الصادرة فالعليا . أحكام المحكمة 3
 2003 /كانون الأولديسمبر

 

العمل القسري أدى ، مجند سابق راهنةفي قضية مماثلة لتلك ال -22

الأهلية وفقا ادعى ب ،العملمديرية في وحدة عسكرية لم تأت تحت سلطة 

المقاطعة معاشات . عندما رفض صندوق 2002-309لأحكام القانون رقم 

القانون لا ينطبق إلا على المجندين في ألوية العمل، دعواه على أساس أن 

 .صالحهوقفت لمحكمة الاستئناف، التي وقد استأنف أمام 

المحكمة  ، أيدتلمقاطعةصندوق ابعد الاستئناف الذى قام به  -23

 :حكم محكمة الاستئناف للأسباب التاليةالعليا للنقض والعدالة 
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محلا  ال السخرة ليست حقيقة أن المطالب قد تعرض لأعمبما أن "

ذلك وفعل السؤال.  محللا يوجد مبرر لحجب الفوائد ف، (...)لنزاع ل

أدوا لأشخاص التعويض  محرما  غير عادل،  خلق وضعا  وف يس

الخدمة العسكرية في ظروف مماثلة، والذين، لأسباب شكلية محضة 

قد الهيكل الهرمي التي تنتمي إليه الوحدات العسكرية، ب فقطتتعلق 

 ." ةطبيعة تمييزية واضحذات  لمعاملة مختلفة واتعرضي

 

 محكمة العليا للنقضحكام الأخرى للالأ.4
 

 4 يالصادرة ففي عدد من الأحكام الأخرى، بما فيها  -24

 /حزيرانيونيو 2و، /كانون الثانييناير 21و، 2003 /تشرين الثانينوفمبر

، 7، والثاني/كانون يناير 19و 11و، 2004 /كانون الأولديسمبر 14و

 24و /آذارمارس 28و 14، 8، 1، و/شباطفبراير 28و 22، 18، 14

 ، أصدرت2006 /حزيرانيونيو 6، و/أيارمايو 24، و2005 /أيارمايو

 .أعلاه المشار إليهلنفس الغرض  ا  أحكامالمحكمة العليا للنقض 

 13يومي الصادرة فى ذلك، في أحكام أخرى، وبخاصة  رغمو -25

 29و 22و 15و /آذارمارس 11، 2003 ن الثاني/تشرينوفمبر 28و

 21و 17، 1 /كانون الثانييناير 18و 11، 2004 /نيسانأبريل

 14و /أيارمايو 23و 13، /آذارمارس 28و 10، 1، و/شباطفبراير

 /أيارمايو 25و /نيسانأبريل 13و 12و، 2005 /تشرين الثانينوفمبر

دوا يؤذين لم قضت بأن المجندين الحيث معاكس، بشكل ، حكمت 2006

العمل لم  مديريةتحت سلطة تقع الخدمة العسكرية في وحدة عسكرية 

 .2002-309بأحكام القانون رقم  وا مشموليننوكي

 

 القانون

 

 من الاتفاقية 1/  6الانتهاك المزعوم للمادة أولا: 

 

 .من الاتفاقية 1/  6ادعى المدعى بانتهاك مزدوج للمادة  -26

انتهاك مبدأ اليقين القانوني على حساب  ، اشتكى منمن ناحية -27

من ناحية ة للمحكمة العليا للنقض والعدالة. من السوابق القضائية المتضارب

"، نظر بوسطة "محكمة مستقلة ومحايدة، دفع بأن عمله لم فعله لم يأخرى

وكما أعطت المحاكم المحلية وزنا  حاسما  للمعلومات المقدمة من وحدة 
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على الرغم من أن الأخيرة قد حصرت نفسها فى نقل ، بيتيستى العسكرية

من  1/  6اردة في قائمة وضعها المدعى عليه. إن المادة المعلومات الو

 :، تنص على ما يليالاتفاقية، في الجزء ذي الصلة منها

 

أمام )...( لكل شـخص الحق في عرض قضـيته بطريقة عادلـة "

في النزاعات الخاصـة ( )...للفصـل  )...( محكمـة مسـتقلة ونزيهـة

 ")...( بحقـوقه والتزاماته ذات الطابع المدني

 

 ة للمحكمة العليا للنقضاليقين القانوني والسوابق القضائيأ. 

 

 )...( 

 

 الموضوعيةلدفوع ا. 2
 

سرعة والحكومة أن مبادئ استقلال ونزاهة المحاكم، ت اعتبر -29

ة الأسلحة قد تم الالتزام الإجراءات، وعقد جلسات استماع علنية والمساوا

 .تماما  بها 

المحاكم وقفت حقيقة أنه في حالات مماثلة أن ، دفعهافي  -30

هم مع وضعكان يمكن مقارنة صالح المجندين السابقين الذين فى المحلية 

فإن ،  تأثير على نزاهة الإجراءات. وعلاوة على ذلك اليس له، المدعى

 تمشيا  مكان  2002-309القانون رقم من  1لمادة لتفسير المحاكم المحلية 

 .مع السوابق القضائية للمحكمة الدستورية

لمبدأ اليقين  خرقا  د ع  ي  أن هذا التفسير كان فى  المدعىجادل  -31

في رأيه، كان النهج المتبع من المحاكم المحلية في قضيته والقانوني. 

حكمة الم ناقض الأحكام القضائية الأخرى، وعلى وجه الخصوص أحكامي

يتوقع بشكل معقول أن ، على أساس من الذي يمكن أن العليا للنقض والعدالة

 .النتيجة لصالحه تكون

تفرض أي التزام محدد لا تكرر المحكمة في البداية أن الاتفاقية  -32

 ةناجمالر اضرالاخطاء أو الأعلى الدول المتعاقدة لتوفير الانتصاف عن 

كوبيكي ضد حسب مقتضى الحال،  الاتفاقية )انظر،هم على قبل تصديق
حقوق الاوربية لمحكمة ال، 38 فقرة، 44912/98رقم ، ( GC) سلوفاكيا

 (.9– 2004 الإنسان
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سن تشريعات لتعويض أن تتقرر الدول ن ذلك، حيرغم و -33

تجنب، وتماسك معقول لكى توضوح بضحايا ظلم الماضي، فيجب تنفيذها 

 نيلغموض للأشخاص الاعتباريبقدر الإمكان، عدم اليقين القانوني وا

 سواء كان -التأكيد على أن عدم اليقين جب . وفي هذا السياق، يينالمعني

ؤخذ في الاعتبار يم يجب أن اهو عامل ه - ا  أو قضائي ا  أو إداري ا  تشريعي

ضد  برونيفسكى عند تقييم تصرف الدولة )انظر، حسب مقتضى الحال،
حقوق بية لوورلأامحكمة ال، 151 فقرة، 96/  31443 رقم، ( GC) بولندا

، 92 فقرة، 63252/00 رقم ، ضد رومانيابودورو و، 5-2004 الإنسان

 (.12 -2005بية لحقوق الإنسان وورلأالمحكمة ا

، وفقا لأحكام القانون رقم هفي هذه القضية تلاحظ المحكمة أن -34

هم تعويضية الللتدابير  ينهلالمؤ ين، كان الأشخاص الوحيد309-2002

تحت سلطة التى تقع لمجندين الذين قاموا بأداء العمل القسري في الوحدات ا

 2في سلسلة الأحكام الصادرة بعد صدور حكم والعمل. مديرية 

ت مددفقد ، وعلى أساس مبدأ عدم التمييز، 2003 /كانون الأولديسمبر

لتشمل جميع  2002-309نطاق القانون رقم حكمة العليا للنقض والعدالة لما

ندين الذين قاموا بأداء العمل القسري أثناء خدمتهم العسكرية، المج

 .العسكريةتهم النظر عن الهيكل الهرمي التي تنتمي إليه وحدوبصرف 

كام الصادرة خلال نفس من الأحأخرى ذلك، في سلسلة رغم و -35

قضية كما في  ،رافضة معاكساتجاه  يف اجتهاداالمحكمة  طورتالفترة 

العمل القسري خارج إطار دوا أ نالذي ينسابقدين من مجنطعن ، المدع

 .العمل مديرية

فإن ، يةالقانونسوابقها آلية لضمان اتساق غياب في حالة و -36

أحيانا في نفس اليوم، ، متعاضة تماما  أحكام د أصدرت قمحكمة محلية أعلى 

)انظر، على سبيل المثال،  2002- 309يتعلق بنطاق القانون رقم  فيما

 .(2005 /آذارمارس 28و  1و  يناير 11أحكام 

تعتبر الاختلافات في السوابق القضائية فإن باعتراف الجميع، و -37

نتيجة متأصلة في أي نظام قضائي يعتمد على شبكة من التجربة ومحاكم 

ذلك، فإن دور رغم الإقليمية. و مالاستئناف مع سلطة فوق منطقة ولايته

زيلينسكي ذه النزاعات )انظر المحكمة العليا هو بالضبط حل مثل ه
 24846/94أرقام ، ( GC) وغونزاليس وآخرون ضد فرنسابرادال و

حقوق الاوربية لمحكمة ال، 59 فقرة، 34173/96إلى  34165/96و

 (.7-1999 الإنسان
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 تكان المحكمة العليا للنقض من الواضح أن القضيةوفي هذه  -38

 .المدعى هامناشتكى التى دائمة العميقة والخلافات المصدر 

أعلى سلطة قضائية في تطورت بداخل ممارسة التي إن ال -39

 يعتبرلمبدأ الذي المبدأ اليقين القانوني،  تعتبر في حد ذاتها مناقضةالبلاد 

من العناصر الأساسية لسيادة  مواد الاتفاقية، ويشكل واحدا  جميع في  كامنا  

 رقم، بولندابارانووسكي ضد القانون )انظر، حسب مقتضى الحال، 

. (3-2000حقوق الإنسان الاوربية لمحكمة ال،  56 فقرة، 28358/95

ت تفسير الواجب اتباعه، أصبحوضع المهمتها في بمن الوفاء  بدلا  و

ما يقوض ثقة وبعدم اليقين القانوني، ا  لذاتها مصدر المحكمة العليا للنقض

ترانسافتو سوف الجمهور في النظام القضائي )انظر، حسب مقتضى الحال،
، بودورو ، و7-2002، 97 فقرة، 48553/99 رقم، القابضة ضد أوكرانيا

بيريز ارياس وانظر أيضا، على النقيض من ذلك،  ؛فقرةالمذكورة أعلاه، 
 .(2007 /حزيرانيونيو 28 27فقرة ، 32978/03 رقم، إسبانياضد 

أن هذا النقص في اليقين فيما إلى خلص المحكمة توبالتالي  -40

من أي إمكانية مدعى يؤدي إلى حرمان اللالسوابق القضائية كان بق يتعل

، في حين تم 2002-309القانون رقم فى لحصول على المزايا المقررة ل

 .منح أشخاص آخرين في وضع مماثل تلك الفوائد

 

 .من الاتفاقية 1 / 6كان هناك انتهاك للمادة فقد ،  وفقا لذلك

)...( 

 

 لإجماعلهذه الأسباب، المحكمة با

(...) 

 

 من الاتفاقية؛ 1 / 6أنه كان هناك انتهاك للمادة ب تحكم. 2

 

(...) 

 

، وفقا 2007 /كانون الأولديسمبر 6كتابة في أخطر الفرنسية، وبحرر 

 .لمحكمةل النظام الداخليمن  3و  2 فقرات 77للمادة 

 

 زوبانشيتشإم.  بوستيان     سانتياغو كيسادا 

 المسجل        الرئيس


